الآجال القانونية للإعداد والمصادقة على الميزانية

الحالة الأولى:

· تعرض مسودة مشروع الميزانية على اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة 10 أيام قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من طرف المجلس.

· اعتماد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر.

· إذا تم رفض الميزانية وعدم اعتمادها في التاريخ المحدد أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية.

· بعد ذلك يوجه الآمر بالصرف الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 دجنبر، مرفقة بمحضر مداولات المجلس.


· يقوم عامل العمالة أو الإقليم، بعــد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخــر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطــور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر. (المادة 188).

الحالة الثانية:

· تعرض الميزانية على تأشيرة العامل في تاريخ أقصاه 20 نونبــر (المادة 189) وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها. (المدة القانونية التي يمتلكها العامل للتأشير على المقررات الخاضعة لذلك هي 20 يوما بعد التوصل بالمقرر، وبعد مرور هذه المدة دون التأشير على المقرر، يصبح هذ المقرر قابلا للتنفيذ (المادة 118).). 




· إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية. (191).

· يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشيرعليها قبل فاتح ينايــــــر.

· إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض التأشير بعين الاعتبار، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس آخـــر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة. تقوم الجماعة بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات (195)
 

· يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجماعة خلال  15 يوما الموالية للتأشير عليها.  وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر بالصرف.
